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324938 ‐ ما حم تأخير قضاء الفائتة من غير عذر؟

السؤال

إذا تأخر الإنسان ف أداء صلاة الفجر لعذر شرع، ثم ذكرها بعد طلوع الشمس بقليل، لنه لم يؤدها مباشرة دون عذر، فما هو

حم ذلك عند من يعتقد كفر تارك صلاة واحدة ووجوب أداء الصلاة الت نام عنها أو نسيها مباشرة إذا ذكرها؟ وما حم ذلك

عند باق العلماء، هل يعدون ذلك من البائر أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من نس صلاة أو نام عنها؛ فقد جعل الشرع له مخرجا بأن يصليها مت ذكرها.

عن انَسِ بن مالكٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: من نَس صلاةً فَلْيصل اذَا ذَكرها، لا كفَّارةَ لَها ا ذَلكَ،  واقم الصلاةَ

لذِكرِي رواه البخاري (597)، ومسلم (684).

والشرع قد حدد بداية وقت قضاء الفائتة؛ وهو وقت تذكرها؛ لنه لم يحدد وقتا لنهايته، بل هو مأمور بالقضاء أبدا.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" واتفقوا عل أن من نام عن صلاة أو نسيها، أو سر من خمر حت خرج وقتها: فعليه قضاؤها أبدا " انته من "مراتب

الإجماع" (ص 32).

ولم نقف عل من يقول بتفير مؤخر قضاء الفائتة؛ لأنه لا يزال مطالبا بها، ومجرد التأخير لا يفوت به وقت القضاء، وليس هذا

كحال الصلاة ف وقتها؛ لأن لوقتها نهاية.

لن الواجب عليه أن يبادر بالصلاة مت تذكرها أو زال عذره ، ويدل عل ذلك أمران :

الأول – الحديث السابق‐ (فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) .

فهذا يدل عل وجوب أدائها عل الفور .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/324938/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B0%D8%B1
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قال ابن رجب الحنبل رحمه اله ف "فتح الباري" (4/161): وقوله: (فليصل إذا ذكر) استدل به من يقول بوجوب قضاء

الصلوات عل الفور؛ وهو قول أب حنيفة ومالك.

وأحمد يوجبه بل حال، قلَّت الصلوات أو كثُرت.

واستدلوا‐ أيضا ‐: بقوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) .

وذهب الشافع إل أن القضاء عل التراخ، كقضاء صيام رمضان، وليس الصوم كالصلاة عندهم، فإن الصيام لا يجوز

تأخيره حت يدخل نظيره من العام القابل، والصلاة عندهم بخلاف ذلك.

واستدلوا ‐ أيضا‐: بتأخير النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ الصلاة حت خرج من الوادي.

وفيه نظر؛ فإن ذلك تأخير يسير، لمصلحة تتعلق بالصلاة، وهو التباعد عن موضع يره الصلاة فيه ...

وأما تلاوته قوله تعال: واقم الصلاةَ لذِكري ، وقد [كذا، ولعلها: فقد، ليستقيم السياق] رواه قتادة ‐ مرة ‐، فقال: للذِكرى ،

ومرة قال: لذِكرِي ، كما ه القراءة المتواترة.

وكان الزهري‐ أيضا‐ يقرؤها : للذِكرى .

وهذه القراءة أظهر ف الدلالة عل الفور، لأن المعن: أد الصلاة حين الذكرى، والمعن: أنه يصل الصلاة إذا ذكرها. وبذلك

. انته "والنخع فسرها أبو العالية والشعب

الثان : أن الأصل ف الأمر أنه للفور .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله تعال: " ( الأمر يقتض فعل المأمور عل الفور ف ظاهر المذهب، وهو قول

الحنفية. وقال أكثر الشافعية: هو عل التراخ... ) الخ.

خلاصة ما ذكره ف هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين.

وكونه للفور هو الحق لأمور:

الأول: أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعال: ( وسارِعوا الَ مغْفرة من ربِم )، ( سابِقُوا الَ مغْفرة من ربِم ) الآية.

وقوله: ( فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ ) الآية. وقد مدح اله تعال المسارعين بقوله: ( اولَئكَ يسارِعونَ ف الْخَيراتِ ) الآية.

الثان: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل، فعاقبه، لم ين له عذر بأن الأمر عل التراخ، وذلك مفهوم من وضع اللغة...



4 / 3

ا خَلَقمضِ ورااتِ واوموتِ السَلم وا فنْظُري لَمولئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل، بقوله: ( ا من التراخ وقد حذر تعال

اله من شَء وانْ عس انْ يونَ قَدِ اقْتَرب اجلُهم )، ولا سيما والإنسان طويل الأمل " انته من "مذكرة ف أصول الفقه" (ص

.(308 ‐ 306

:ه تعالوقال رحمه ال

الفور، لا عل أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا ‐ كالحج ‐ عل "

نم ةرغْفم َلوا اارِعسالأمر بالمبادرة، وللخوف من مباغتة الموت، كقوله: ( و لما قدمنا من النصوص الدالة عل ،التراخ

ربِم ) الآية، وما قدمنا معها من الآيات، وكقوله: ( اولَم ينْظُروا ف ملَوتِ السماواتِ وارضِ وما خَلَق اله من شَء وانْ

.( ملُهجا بونَ قَدِ اقْتَرنْ يا سع

ولما قدمنا من أن الشرع واللغة والعقل كلها يدل عل أن أوامر اله تجب عل الفور " انته من "أضواء البيان" (5 / 134).

:انَ وغيره، قَالرموقد يستدل البعض بجواز تأخير القضاء وعدم الفورية بحديث ع

" كنَّا ف سفَرٍ مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وانَّا اسرينَا حتَّ كنَّا ف آخرِ اللَّيل، وقَعنَا وقْعةً، ولا وقْعةَ احلَ عنْدَ المسافرِ

َّلص ِانَ النَّبكو ،ابِعالخَطَّابِ الر نب رمع نٌ، ثُمفُلا نٌ، ثُمفُلا نٌ، ثُمقَظَ فُلاتَياس نم لوانَ اكسِ، والشَّم رح قَظَنَا ايا اا، فَمنْهم

ابصا اى مارو رمقَظَ عتَيا اسفَلَم ،همنَو ف لَه دُثحا ينَدْرِي م نَّا لا ،ُظقتَيسي وونَ هي َّتوقَظْ حي لَم ذَا نَاما لَّمسو هلَيع هال

هال َّلص ِالنَّب هتوقَظَ بِصتَياس َّتبِيرِ حَّبِالت تَهوص فَعريو ِربي ا زَالبِيرِ، فَمَّبِالت تَهوص فَعرو ربَيدًا، فلج ًجانَ ركو النَّاس

.مهابصالَّذِي ا هلَيا اوَقَظَ شتَيا اسفَلَم ،لَّمسو هلَيع

قَال: لا ضير ‐ او لا يضير – ارتَحلُوا!

فَارتَحل، فَسار غَير بعيدٍ، ثُم نَزل فَدَعا بِالوضوء، فَتَوضا، ونُودِي بِالصلاة، فَصلَّ بِالنَّاسِ ..." رواه البخاري (344)، ومسلم

.(682)

ولن هذا الحديث لا يدل عل عدم وجوب الفورية ف القضاء ، لأن النب صل اله عليه وسلم إنما آخرها وقتا يسيرا ، وكان

ذلك لمصلحة الصلاة ، حيث قال صل اله عليه وسلم:

لياخُذْ كل رجل بِراسِ راحلَته، فَانَّ هذَا منْزِل حضرنَا فيه الشَّيطَانُ  رواه مسلم (680).

قال ابن الجوزي ف "كشف المشل" (1/302):

"فإن قيل : كيف قال: ارتحلُوا، وأخر الصلاة، وف الصحيحين من حديث أنس عنه أنه قال : (من نس صلاة أو نام عنها
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ففارتها أن يصليها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك)؟

فالجواب : أن يعمل عل حديث أنس ، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عند الذكر والانتباه.

وأما ارتحاله عن المان: فقد جاء ف الحديث أنه قال : (إن هذا الوادي به شيطان، فارتحلوا منه) وهذا لا يعلمه إلا الأنبياء"

. انته

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" فإن قلت: أليس النب صل اله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مانهم إل مان آخر؟

أماكن حضور الشياطين، ولهذا نه ف أن يصل فلا ينبغ ،( ان حضر فيه الشيطانم ) :نه علل ذلك بأنهول ،فالجواب: بل

عن الصلاة ف الحمام؛ لأنه مأوى الشياطين...

وهذا الحديث لا يدل عل عدم وجوب الفورية " انته من "الشرح الممتع" (2 / 141 ‐ 142).

والحاصل:

أن الواجب عل من أخر قضاء الفائتة: التوبة إل اله تعال، والمبادرة إل القضاء وعدم التهاون بصلاتها فور استيقاظه أو

تذكره، ولا يؤخرها ليتم نومه، ثم يصل مت استقيظ؛ فإن هذا غلط منه!!

واله أعلم.

 


